
 
 
 
 

 اقتراح قانون 
  51إلى إضافة فقرة إلى المادة یرمي 

 نظام التقاعد والصرف من الخدمة من 
 وتعدیلاتھ  29/6/1983تاریخ  47المرسوم الإشتراعي رقم الصادر ب

 )منع الجمع بین الوزارة والقضاء(
  
 

 المادة الأولى: 
وتعدیلاتھ (نظام  29/6/1983تاریخ  47من المرسوم الإشتراعي رقم  51تضُاف إلى المادة 

 التقاعد والصرف من الخدمة)، الفقرة التالیة: 
عیَّن وزیراً فور استلامھ مستقیلاً حكماً من القضاء القاضي الذي یُ  خلافاً لأي نص آخر، یعَُدّ « 

 .»ةن في أیة وظیفة قضائییَّ عن یُ أولا یجوز بعد ذلك مھامھ الوزاریةّ، 
 

 المادة الثانیة: 
بعد نفاذه، كمmmا تطُبmmَّق  الوزاریةّ یعُیَّن وزیراً ویستلم مھامھ تسري أحكام ھذا القانون على كل قاضٍ 

لاً حكمmmاً مmmن ویعmmَُدّ مسmmتقیقبmmَْل سmmریان أحكامmmھ واسmmتلم مھامmmھ الوزاریmmّة عُیِّن وزیmmراً  على كل قاضٍ 
ل ذلmmك لسmmبب مmmن الأسmmباب بmmْھِیتَ قَ قد أنُ القضائیةّ ما لم تكُن خدماتھ ھذا القانونالقضاء بتاریخ نفاذ 

 ھذا القانون. ب لمَ العَ قبل  أو اكتسُِبتَ بتَسّ ذلك بحقوقھ المالیةّ التي ترتَّ مَ وعلى أن لا یَ 
 

 : لثةالمادة الثا
  یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

  ة بولا یعقوبیانالنائب                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الأسباب الموجبة
 

متھ علmmى أن: لما  لنظmmام قmmائم علmmى مبmmدأ الفصmmل ا«كان الدستور قد نصّ في الفقرة (ھـ) من مقدِّ
سmmت المmmادة »بین السلطات وتوازنھmmا وتعاونھmmا  منmmھ اسmmتقلالیةّ السmmلطة القضmmائیةّ عmmن  20، وقmmد كرَّ

 السلطتیَْن التشریعیة والتنفیذیة. 
 150مmmن قmmانون القضmmاء العmmدلي الصmmادر بالمرسmmوم الإشmmتراعي رقmmم  50كانmmت المmmادة ولمmmا 

ھذه الإستقلالیة بین السmmلطتین أحد أوجھ وتعدیلاتھ، قد حرصَت على تكریس  16/9/1983تاریخ 
ً  «فنصَّت على أنھ: شریعیة والقضائیةالت قاضmmي الmmذي یرغmmب ط علmmى الرَ شتَ یُ  ،لأي نص آخر خلافا

ً اسmmتقال مmmن القضmmاء واالنیابیة أو البلدیmmة أن یكmmون قmmد نتخابات في ترشیح نفسھ للإ عmmن  نقطmmع فعلیmmا
ولا  .تحmmت طائلmmة رد طلmmب ترشmmیحھ ،الإنتخابات بسنة واحدة على الأقلممارسة مھامھ قبل موعد 

أ) مmmن قmmانون  -1(  8، وھmmو مmmا أكَّدتmmھ المmmادة »ن فZZي أیZZة وظیفZZة قضZZائیةعZZیَّ ن یُ أیجZZوز بعZZد ذلZZك 
عmmَت المmmدّة الفاصmmلة بmmین فَ التmmي رَ  17/6/2017تmmاریخ  44انتخmmاب أعضmmاء مجلmmس النmmواب رقmmم 

 الإستقالة وتاریخ انتھاء ولایة المجلس إلى سنتیَْن. 
mmت علmmى أنmmھ: ء العmmدليمmmن قmmانون القضmmا 47مmmادة ولما كانت ال لا یجmmوز الجمmmع بmmین «، قmmد نصَّ

وذلmmك كأحmmد مقتضmmیات الفصmmل بmmین السmmلطتین القضmmائیةّ  »الوظیفmmة القضmmائیة والوظmmائف العامmmة
نظmmام مmmن  51فصل تم انتقاصmmھ بصmmورة فاضmmحة مmmن خmmلال تطبیmmق المmmادة والتنفیذیة، إلا أن ھذا ال

 29/6/1983تmmmاریخ  47الإشmmmتراعي رقmmmم التقاعmmmد والصmmmرف مmmmن الخدمmmmة الصmmmادر بالمرسmmmوم 
. و تعویض الصmmرفنیل الخدمات الوزاریة حقاً في المعاش ألا تُ « وتعدیلاتھ التي تنصّ على أنھ: 

ن أن تعُتمmmََد فmmي حسmmاب المعmmاش أو مكmmِإلا أن الخmmدمات الوزاریmmة التmmي یؤدیھmmا أحmmد المmmوظفین، یُ 
 :تعویض الصرف بالشروط التالیة

 .خذ في مجلس الوزراءتَّ بوظیفتھ القدیمة في ملاكھ بمرسوم یُ فظ للوزیر حتَ ن یُ أ  -1
سmmاس الراتmmب الmmذي كmmان یتقاضmmاه أتأدیة المحسومات التقاعدیة على  ر الوزیر علىثابِ ن یُ أ -2

  .»في الوظیفة القدیمة
بعmmد تعییmmنھم وزراء فmmي  بmmوظیفتھم القضmmائیة للقضmmاة یحmmُتفظَ مmmن خلالmmھزاً ھmmذا الmmنص مُرتكmmََ فبmmات

خِلافmmmاً لمبmmmدأ فصmmmل السmmmلطات الحكومmmmة حتmmmى إذا أنھmmmوا مھmmmامھم الوزاریmmmة عmmmادوا إلmmmى القضmmmاء 
 ولاستقلالیة السلطة القضائیةّ.

ع الجمmmع بmmین الmmوزارة والقضmmاء، علمmmاً أن المشmmترع نmmْمَ یقتضmmي فmmي ضmmوء مmmا تقmmدَّم،  ولما كmmان
mmَرض رَ فmmاثِ اً مُ حظmmادة  لاً مmmى المmmتوري بمُقتضmmس الدسmmاء المجلmmى أعضmmم  7علmmانون رقmmن القmm250م 

 وتعدیلاتھ ( إنشاء المجلس الدستوري).   14/7/1993تاریخ 
مmmن  51المmmادة بغیmmة إضmmافة فقmmرة إلmmى نا اقتmmراح القmmانون المُرفmmَق دْ ولمmmا كنmmّا لأجmmْل كmmل ذلmmك قmmد أعmmدَ 

 تھ (نظام التقاعد والصرف من الخدمmmة)وتعدیلا 29/6/1983تاریخ  47المرسوم الإشتراعي رقم 
تسري أحكامھ علmmى كmmل قmmاضٍ یعmmُیَّن وزیmmراً ویسmmتلم مھامmmھ الوزاریmmّة  أن وعلىتكریساً لھذا المنع، 

بعد نفاذه، كما تطُبَّق على كل قاضٍ عُیِّن وزیراً واستلم مھامھ الوزاریmmّة قبmmَْل سmmریان أحكامmmھ ویعmmَُدّ 
نفاذه ما لم تكmmُن خدماتmmھ القضmmائیةّ قmmد أنُھِیmmَت قبmmَْل ذلmmك لسmmبب مmmن  مستقیلاً حكماً من القضاء بتاریخ

 الأسباب وعلى أن لا یمََسّ ذلك بحقوقھ المالیةّ التي ترتَّبتَ أو اكتسُِبتَ قبل نفاذ ھذا القانون. 
 لذلك

 .المُرفق ربطاً على أمل مناقشتھ وإقرارهباقتراح القانون  فإننا نتقدَّم
 

 النائبة بولا یعقوبیان                                                                    
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 جدول مُقارنة
 التعدیل المُقترَح النصّ الحالي النصّ موضوع الإقتراح

 
 

  51المادة 
 47من المرسوم الإشتراعي رقم 

 وتعدیلاتھ  29/6/1983تاریخ 
التقاعZZZZد والصZZZZرف مZZZZن (نظZZZZام 
 الخدمة)

ً  الوزاریmmة الخدمات تنُیل لا  حقmmا
 تعmmmmmmmویض أو المعmmmmmmmاش فmmmmmmmي

 الخmmmmmmmmدمات أن إلا. الصmmmmmmmmرف
 أحmmmmد یؤدیھmmmmا التmmmmي الوزاریmmmmة
 فmmي تعُتمmmََد أن یمكmmن الموظفین،
 تعmmmmویض أو المعmmmmاش حسmmmmاب
 :التالیة بالشروط الصرف

 للmmmmmmوزیر یحmmmmmmُتفَظ أن  -1
 فmmmي القدیمmmmة بوظیفتmmmھ
 یتَُّخmmmذ بمرسmmmوم ملاكmmmھ
 .الوزراء مجلس في

 علmmى الmmوزیر یثmmُابرِ أن -2
 المحسmmmmmmmومات تأدیmmmmmmmة
 أسmmاس علmmى التقاعدیmmة
 كmmmmmان الmmmmmذي الراتmmmmmب
 الوظیفmmmة فmmmي یتقاضmmmاه
 .القدیمة

ً  الوزاریmmة الخدمات تنُیل لا  حقmmا
 تعmmmmmmmویض أو المعmmmmmmmاش فmmmmmmmي

 الخmmmmmmmmدمات أن إلا. الصmmmmmmmmرف
 أحmmmmد یؤدیھmmmmا التmmmmي الوزاریmmmmة
 فmmي تعُتمmmََد أن یمكmmن الموظفین،
 تعmmmmویض أو المعmmmmاش حسmmmmاب
 :التالیة بالشروط الصرف

 للmmmmmmوزیر یحmmmmmmُتفَظ أن  -1
 فmmmي القدیمmmmة بوظیفتmmmھ
 یتَُّخmmmذ بمرسmmmوم ملاكmmmھ
 .الوزراء مجلس في

 علmmى الmmوزیر یثmmُابرِ أن -2
 المحسmmmmmmmومات تأدیmmmmmmmة
 أسmmاس علmmى التقاعدیmmة
 كmmmmmان الmmmmmذي الراتmmmmmب
 الوظیفmmmة فmmmي یتقاضmmmاه
 .القدیمة

 خلافZZZZاً لأي نZZZZص آخZZZZر، یعZZZZَُدّ 
مسZZZتقیلاً حكمZZZاً مZZZن القضZZZاء 
القاضي الذي یعُیَّن وزیراً فور 

ولا استلامھ مھامZZھ الوزاریZZّة، 
ن في أیة عیَّ ن یُ أیجوز بعد ذلك 
 .ةوظیفة قضائی

 
 
 النائبة بولا یعقوبیان

 


